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 الشكر والتقدير
 

 ني في إتمام هذه الدراسةقفلذي و في البداية أشكر الله عز وجل ا

أقدددم جزيددل الإددكر إلدد  أسددتااي المإددرا الدددوتور جهدداد المسددواني عمددا قدمدده مددن توجيهددا  
تني وثيددراف فددي انجدداا هددذه الرسددالة، ومددا أتقدددم بجزيددل الإددكر إلدد  ونصددا و ومظحتددا  أفدداد

 الدوتور فادي ربايعة لما قدمه من دعم وعون في إتمام هذا العمل.

ووما أتقدم بالإكر والتقدير إل  الأخ أميدر جدورع عبدد ربده علد  مدا قدمده مدن جهدد م دني 
 في طباعة الرسالة، 

كما وأتقدم بالإكر إل  الأخ محمدود فندون والأخ د. احميدد حميددا  والمربدي الجابدل جدا ر 
 من جهد في مراجعة وتنقيو الرسالة. ذلوه ما سالم عل  

 فنون  نعمان
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 الملخص

العسدكرية، والتدي يكتنجهدا  الأوامدرموبوع هذه الدراسدة المسدلولية الجزا يدة المترتبدة علد  إصددار وتنجيدذ 

يددة، والق دداة العسددكريين أو عيددر العسددكريين، الددذين يتولددون الأمنبعددا الومددوى لدددد أفددراد الملسسددة 

تحديددد المسددلولية الجزا يددة الخاصددة  ل سدديماالعسددكرية.  الأوامددرالحكددم فددي الفعدداج الناجمددة عددن تنجيددذ 

فدي لدل المبدادل القانونيدة المعروفدة  الأمدر،العسكري والمسلولية الجزا ية الخاصة بمنجدذ  الأمربمصدر 

أساس هدذه المسدلولية، ومبددأ الطاعدة المطلقدة العسدكرية، ومبددأ المإدروعية المدنتم  منذ القدم في تحديد

تحديد مجهوم الأمر العسكري، إاا لدم يدرد واتجهت الرسالة إل  ة القانونية الديمقراطية الحديثة لعمل الدول

وإلدد   مل التعليمددا  العسددكرية المسددتديمةتعريجدده  نصددوق القددانون، وبيددان مجهددوم الأمددر العسددكري ليإدد

طاعددة المددرلوس للددر ية نتيجددة منطقيددة وعمليددة بددمن واجددن طاعتهمددا للقددانون أي أن طاعددة وجددو  

اجبدة فدي حددود المرلوس للر ية واجن بحكدم القدانون مدن جهدة، ومدن جهدة أخدرد أن طاعدة الرلسداء و 

( عقوبددا  203،204بددرورة التدددخل التإددريعي  تعددديل المددواد  طاعددة هددللء للقددانون وهددذا مددا فددرى 

سكري بإبافة عبارة "أو التعليما  العسكرية المستدامة" لعدم تجريم هذه النصوق بصورتها الحالية، ع

برورة التدخل التإريعي بجرى شدكل المتابدة فدي التعليما  المستديمة بصورة وابحة و لمخالجة أحكام 

تددي ل ال درورة ال الأوامدر العسدكرية، التدي تنطدوي علد  اسدتخدام القدوة والسدلحة الناريدة، فدي عيدر حالدة

  تداءف.يمكن الحصوج فيها عل  أمر إ
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Abstract 

The subject of this study deals with the criminal liability for issuing and executing 

military orders which are vague for the members of the security establishment and military 

and non-military magistrates who issue verdicts with regards to actions resulting from 

execution of military orders. It is to determine the criminal liability regarding the issuer of 

the military order and that of the executor of the military order. This shall be in light of the 

widespread legal principles since ancient times with regard to determination of this liability 

as the principle of absolute military obedience and the principle of legitimacy that 

regulates the work of the lawful, democratic and modern government. In order of 

Identification of the concept of military order since its definition is not stated in legal texts. 

The concept of military order shall be clarified to include standing military instructions. 

And the Obedience of the superior by the subordinate is a logical and practical outcome as 

part of compliance by the law i.e. the subordinate’s obedience of the superior is a duty in 

view of the law on one hand and the obedience of the superiors is required within the 

framework of the latter’s abidance by the law. So it is essential to have a legislative 

intervention to amend articles (203 and 204) Military punishment by adding, “or standing 

military instructions” so as not to incriminate these texts as they stand and since they 

expressly violate the regulations of standing instructions. So It is essential to have a 

legislative intervention to dictate the style of writing of military orders which include use 

of force and fire arms other than the case when it is not possible to obtain an initiation 

order. And It is essential to have a legislative intervention to expressly incriminate the 

mere issuance of an illegal order. 
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 المقدمة

تعهد الدولة للقوا  المسلحة وقود الأمن الداخلي الحجاظ عل  أمن البظد الخارجي والداخلي، بما يكجل 

نتهاك ، أو وان الأخرد ة الحدود الخارجية للدولة من النتهاك سواء وان النتهاك من قبل دولة ايحم

ختراق الحدود لأعراى خاصة. وتساند القوا  المسلحة قود الأمن من قبل افراد يعمدون إل  ا

ي إ تداءف الداخلي، ااا لزم الأمر في الحجاظ عل  الأمن والنتام العام، حيث تتول  قود الأمن الداخل

مسلولية الحجاظ عل  الأمن والنتام العام، وتستخدم سلطا  الدولة العامة لتمكينها من اداء هذا 

( ولها في سبيل الك استخدام القوة والسظح الناري، إاا لزم الأمر، والنتام العام الواجن  حجظ الأمن

 الأمن والنتام العام. ةايوبالقدر المناسن لحم

ا  العسكرية منذ القدم عل  واجن الطاعة العسكرية المطلقة، في اداء واجباتها وتعتمد التنتيم    

الوليجية الخطرة، والتي ل تحتمل التردد أو التأخير، من خظج المناقإة أو العتراى عل  تنجيذها، 

العسكرية تصل  الأوامرلذا نصت القوانين العسكرية عل  عقوبا  مإددة عل  العسكري الذي يخالف 

 درجة العدام الميداني، بحيث ساد الجمر العسكري عبارة " نجذ ثم ناقش". ال 

ونتراف لما تتسم به الدولة الديمقراطية الحديثة من خ وع الحكام والمحكومين لأحكام القانون،     

بحيث تخ ع جميع عناصر الدولة لأحكام القانون بمعناه الواسع، وما يترتن عل  الك من برورة 

العسكرية لأحكام القانون، بحيث تتهر مإكلة العظقة  ين واجن الطاعة العسكرية  مرالأواخ وع 

 المطلقة وواجن اللتزام بأحكام القانون  مبدأ المإروعية(.

العالم  أصبووفي الوقت المعاصر لم تعد الدولة تعيش بمجردها مستقلة عن المجتمع الدولي، إا     

اكنين في هذه القرية، لذا نإأ  ملسسا  المجتمع الدولي قرية صويرة تمثل الدوج الشخاق الس

ة حقوق ايلإدارة المجتمع الدولي، وهيئة المم المتحدة، وما ينبثق عنها من ملسسا  دولية تهدا لحم



 و
 

ا  الدولية، لمحاكمة مرتمبي ايإنإاء محكمة الجن ل سيماوحريا  النسان وتنتم العظقا   ين الدوج 

 ا م بد النسانية أو جرا م الإبادة الجماعية. جرا م الحر  أو الجر 

ال بط الإداري الذي يعني حجظ الأمن والنتام العام الداخليين، والعقد  :ل وتنقسم الأعماج الإدارية إ

ا  الإدارية ال  تحقيق مصلحة الدولة والمجتمع وكل. ومن هذه القرار الإداري، وتسع   القرارالإداري و 

مصلحة للمجتمع والدولة حجظ الأمن الداخلي  أهمهو مستدام، ولعل  المصالو ما هو وقتي وما

ة ت ع الدولة عل  عاتق الملسسا  والجهزة الأمنية المختلجة واجن حجظ ايوالخارجي. ولهذه الو

العسكرية. وفي  الأوامرا  و ية مصدرة القرار لقود الأمناتمجل  ها تالسيادتين الداخلية والخارجية. والتي 

العسكرية  الأوامرموبوع الأمر العسكري والمسلولية الجزا ية، المترتبة عل  هذه  يندرع الإطارهذا 

 وفقاف للتإريعا  النالمة لقود الأمن في دولة فلسطين.

العسكرية،  الأوامرويعد مبدأ الطاعة العسكرية معياراف تاريخياف لتحديد المسلولية الجزا ية المترتبة عل   

ة قديماف، ووانت الطاعة لهور الجيوش في الدوج التي حكمت المعمور حيث لهر هذا المبدأ مع 

الصادرة إليه دون تردد  الأوامرساس الن باط العسكري، والتي توجن عل  العسكري تنجيذ المطلقة أ

ون الإرعي الواجن تنجيذه، الملك أو المبراطور أو السلطان، هي القان أوامراعتبار، ف يأو نقاش لأ

تصل إل  ادة ما هي ال تنجيذاف لهذا القانون، والعسكري المخالف يعاقن بعقوبا  شديدة الق وأن أوامر

العسكري المنجذ للأمر  ة مسلولية جزا ية عل أيحواج. وفي المقا ل ل يترتن العدام في أعلن الأ

 داة أو آلة صماء في يد الرلساء.باعتباره أ

ثم لهر حديثاف لدد الجقه مبدأ المإروعية في الدولة الديمقراطية الحديثة، والمناداة ب رورة تطبيق هذا 

المبدأ عل  الجيوش وقوا  الأمن الداخلي، وقد ثار جدج فقهي طويل  هذا الخصوق، تمخا عنه 

في د لن عام  الملتمر المنعقد أهمهاانعقاد أكثر من ملتمر دولي لمناقإة الطاعة العسكرية ووان 

1970. 
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 أهمية الدراسة

إحددد أهدم العوامدل التدي تدُلثر فدي الدراسدة وتزيدد  ،تُإكل أهمية الموبوع الدذي تسدتهدفه الدراسدة

مددن أهميتهددا. لددذلك فإندده قبددل الحددديث عددن أهميددة الدراسددة مددن الناحيددة النتريددة والناحيددة العمليددة، وجددن 

 الحديث بإكل موجز عن أهمية الموبوع. 

يإكل موبوع الأوامر العسكرية والمسلولية الجزا ية، انعكاساف لتطور الجمر الديمقراطي وملسسا      

العمل الإداري، عل  اساس رفا الإمولية والتسلط والدوتاتورية في القرارا  والأوامر الإدارية، 

العسكرية عير  العسكرية منها عل  وجه الخصوق. وما أن مناقإة الأحكام العامة الخاصة بالأوامر

المإروعة يعكة مدد قبوج الدولة للرقابة المجتمعية عل  أعماج السلطة التنجيذية ويُمثل مقياسا لتقيد 

 الدولة بمبدأ سيادة القانون.

وتممن الأهمية النترية للدراسة في ندرة الأبحاث القانونية التي تطرقت للبحث في مدد مإروعية 

ولعل إحدد أهم الدراسا  القانونية دار وتنجيذ الأوامر العسكرية. الرلساء والمرلوسين في إص التزام

السابقة في هذا المجاج أطروحة الدوتوراه المقدمة من قبل العقيد الدوتور/ صالو فرح صالو البرعوثي 

.  عير أن 2017بعنوان "المسلولية الجزا ية عن تنجيذ الأوامر العسكرية: دراسة تأصيلية مقارنة" للعام 

في القانون  تنجيذ الوامر العسكريةلدراسة تُروز بإكل أساسي عل  المسلولية الجزا ية عن هذه ا

 آراءوالمقارنة مع الإريعة السظمية، مما يُ يف للبحث العلمي إسهاما  جديدة ويثير الوبعي، 

 مُستجدة في ميدان العلوم و المعرفة. 

اسة، فلعل النتا ج والتوصيا  المُنبثقة عنها تُساهم أما فيما يتعلق بالأهمية العملية  التطبيقية( للدر 

تبيان  ؛ منفي إنارة الطريق امام بباط وبباط الصف والأفراد العاملين في قود الأمن الجلسطينية

العسكرية، الصادرة من قبل للعسكري المُترتبة عل  تنجيذه للأوامر  حدود او نطاق المسلولية الجزا ية

القرار  واختيار، عل  المجابلة  ين الخيارا  المإروعة وعير المإروعةتمنحه القدرة ء، و الرلسا



 ح
 

، الأمر الذي الصا ن، مما يزيد من ثقته بعمله ويُبدد التردد أو الخوا الذي قد يعتريه أثناء التنجيذ

قد  -إاا ما قُرأ   تمعن ودقة -. وما أن هذه الدراسة يسهم في سير الملسسة العسكرية بانتتام وإطراد

خظله رف ه تمون سببا مانعا للعسكري من ان يُقحم نجسه في أفعاج جنا ية يُعاقن عليها القانون من 

 صدره ر يسه المباشر من أوامر عير مإروعة. المثوج أو تنجيذ ما ي

السلطة التنجيذية  وجه عام، والملسسة سوا تُسهم هذه الدراسة وذلك في تسليو صُناع القرار في 

التي قد  ،بالمعرفة و الدراية المافية والظامة لحسم مواطن الخظا ،الأمنية  والعسكرية(  وجه خاق

إاا ما شا ها سبن من أسبا  الإك وعدم التيقن  ،تتهر حوج مسالة طاعة المرلوس لأوامر الر ية

وامر المإروعة الواجبة التطبيق من قبل المرلوسين، إصدار الأبمإروعيتها . مما يمكن الر ية من 

. وما أن التعرا عير المإروع أن ينأد  نجسه عن المسا لة الجزا ية، نتيجة لإصداره  للأمر العسكري و 

عل  بوابط أو مُحددا  تنجيذ الأمر العسكري يساعد الق اة العسكريين ورجاج القانون في تقييم 

يتعلق بالتعرا عل  مدد سظمة الأمر العسكري واجن التنجيذ، مما  الواقعة المنتورة أمامهم فيما

 يجعل حكم القابي صا با وعادل.

 إشكالية الدراسة

لتي تقت ي رفع رعم أن تنجيذ أوامر القانون وأوامر السلطة المإروعة، يُمثل سببا من أسبا  الإباحة، ا

حا، إل أن الواقع العملي قد يجرا حال  ، عن فعل الر ية او المرلوس فتجعله فعظ مُباتجريمصجة ال

تجعل المرلوس ،عير مُتيقن من مدد مإروعية الأمر العسكري، الصادر من ر يسه والمُملف  تنجيذه 

توجن عل  المرلوس أن يُنجذ  -في بعا الأحيان –أو ان طبيعة العمل العسكري وخصوصيته 

ير تسالل  جمّة حوج مدد قيام المسلولية الأوامر العسكرية دون تردد ان نقاش أو إرجاء، مما يث

الجنا ية في مواجهة مصدر و مُنجذ الأمر العسكري. وبناء عل  الك، تتمحور هذه الدراسة البحثية 

واحكام الوامر  حوج الإجابة ال  الإشكالية التالية: "هل تمكن المإرع الجلسطيني من تنتيم قواعد
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بما يخدم مصلحة  لولية جزا ية، ت بط حُسن اصدارها،وما يمكن ان ينتج عنها من مس العسكرية،

 المجتمع والفراد؟

 أهداف الدراسة

 تهدا هذه الدراسة ال  تحقيق ما يلي: 

التعرا عل  مجهوم الأوامر العسكرية وخصوصية العمل العسكري بما يحتوي من عموى  (1

الصادرة عن  وامرللأ المرلوسينيلدي ال  الخلط والجهم الخاطئ لنطاق المإروعية في تنجيذ 

 الرلساء. 

 تحديد المرتمزا  القانونية التي تُلسة لواجن الطاعة العسكرية . (2

التعرا عل  نتا ج الأوامر العسكرية وأثرها في المسلولية الجنا ية والأسة العامة التي تقوم  (3

 عليها هذه المسلولية. 

 حدود الدراسة

الأوامر  قود المن عن فرادلأ الجزا ية نترا لنحصار هذه الدراسة في بحث نطاق المسلولية

العسكرية في التإريعا  الوطنية المعموج  ها في فلسطين، فإن قواعد القانون الدولي فيما يتعلق 

بمسلولية المرلوس عن تنجيذ الأوامر العسكرية عير المإروعة هي خارع إطار هذا البحث ول تُإكل 

المسلولية التأديبية والمسلولية المدنية من إطار هذه  وبطبيعة الحاج تخرع محورا في هذه الدراسة.

يتناوج البحث أحكام المسلولية الجزا ية عن إصدار وتنجيذ الأوامر العسكرية، من خظج و  الدراسة.

، وقانون العقوبا  الردني النافذ في ال جة الوربية 1979دراسة أحكام قانون العقوبا  الثوري لعام 

وقانون العقوبا  المصري النافذ في قطاع عزة. وقانون الخدمة في قود ، 1960( للعام 16رقم  

وتعديظته ، وقانون المخا را  العامة، والأمن الوقا ي،  2005( للعام 8الأمن الجلسطيني رقم  

 والإرطة الجلسطينية.



 ي
 

 منهجية الدراسة

التحليلي والك من و الوصجي  ينفي سبيل تحقيق الأهداا المرجُوة، تتبع هذه الدراسة المنهج

خظج  يان وشرح النصوق القانونية المُتعلقة بموبوع الدراسة ووذلك أحكام الق اء، ناهيك عن 

 تحليل وبيان وجها  النتر المختلجة للجقهاء وعلماء القانون أينما دعت الحاجة ال  الك. 

من خظج الوقوا عل  وذلك ال  المنهج المُقارن  استند كما وجن التنويه ال  ان هذه الدراسة قد 

الجروقا   ين ول من التإريع الجزا ي الجلسطيني من جهة، وبعا الأنتمة القانونية الأخرد من جهة 

 .أخرد 

 خطة البحث

 :وامر العسكريةمجهوم الأ مبحث تمهيدي. 

 :العسكرية. وامربوابط المسلولية الجزا ية عن الأ الفصل الاول 

 :واجن الطاعة العسكرية. المبحث الاول 

 :مبدأ المإروعية. المبحث الثاني 

 :العسكرية. وامرالمسلولية الجزا ية عن الأنتام  الفصل الثاني 

 :المإروعة. وامرالمسلولية الجزا ية عن الأ المبحث الاول 

 :عير المإروعة. وامرالمسلولية الجزا ية عن الأ المبحث الثاني 



1 
 

 العسكري  المر :تمهيدي مبحث

عل  جميع  بةجلواا جرى الطاعةتو ، العسكرية هي لوة الخطا  في الملسسة العسكرية وامرالأ    

والتعليما   الأنتمةو م وتنجيذها وفقاف للقوانين إليهالصادرة  وامرالأب اللتزامالملسسة العسكرية  أفراد

الصادرة من  وامرالأ برورة مإروعيةالقانون اشترط ، ولما وانت هذه الطاعة ليست عمياء ،النافذة

مدنية  أوتأديبية  أوة مسلولية جزا ية أيدون تحمل  القادة ال  ال باط والجنود حت  يتسن  لهم تنجيذها

( جو الأ المطلنالعسكرية   وامرالأ  يان ماهيةلمبحث في هذا ا تناوجلذا ن. وامرالأ عن تنجيذ هذه

 .الثاني( المطلنالعسكرية   وامرالأ وشروط

 العسكرية وامرال  مفهوم :لوال  المطلب

وبيان  ج(و  الجرع الأ لوة واصطظحاف العسكري  الأمرالعسكرية علينا معرفة  وامرالأ للتعرا بمجهوم     

 . الجرع الثاني(ة  ينه وبين التعليما  العسكرية العظق

 العسكري  المرب :تعريفال: لوالفرع ال 

حيث جاء ، )1(هو الحاج والإأن الأمرو . أوامروالجمع ، اف أمر  أمري أمرمصدر للجعل  هو :لغة المر    

الجعل عل  وجه  الحصوج عل  هو طلن الأمرو ، (2 شيء"  الأمرفي التنزيل العزيز " لية لك من 

 أوعل  منزلة ممن يخاطبه أ نه ألنجسه عل   الأمرنتر ين أستعظء ويقصد بال، والإلزامالستعظء 

ربع صيغ تنو  ول منها منا  أ مرللأو . م لأعل  منزلة منه في الواقع أ كان أسواء ، إليه الأمريوجه 

 :(3 عل  وجه الستعظء واللزام وهي الأفعاجفعل من  أيفي طلن  خرد لأا

 .)4("توا الزواةأالصظة و  وأقيموامثل قوله تعال  " :الأمرفعل  -1
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